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الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

أحمد خميس

تتجــه وزارة الداخليــة إلــى 
الأجانــب  المســتثمرين  منــح 
أيــا كانــت جنســياتهم وكذلــك 
الكيانــات الاســتثمارية مميزات 
فيمــا يخص إقاماتهــم والعاملين 
فيها وأفراد أســرهم في الكويت. 

وبموجب قرار تتم دراسته تمهيدا 
لإصداره، سيمنح المستثمر سمة 
دخــول لعــدة ســفرات مدتهــا ٦

أشــهر لإنهاء إجــراءات ترخيص 
كيانه الاستثماري، وكذلك يمنح 
المستثمر والعاملون في الكيانات 
الاســتثمارية إقامة عادية لمدة ٥
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ 

صدور الترخيص مع إمكانية البقاء 
خارج الكويت لمديــري الكيانات 
الاستثمارية لفترة تتجاوز ٦ أشهر 
دون الحصول على إذن بالغياب.

ويتضمن القرار المزمع صدوره 
قريبا السماح بالحصول على سمة 
دخــول للزيارة التجارية لمن تتم 
الاستعانة بهم من خلال الكيانات 

الاســتثمارية مــن العمالة الفنية 
المتخصصة واستثنائها من شرط 
الحصول على الشهادة الجامعية 
ويجــوز للزائر البقــاء في البلاد 
مدة أقصاها ٣ أشهر ما لم يصرح 
له بالإقامة المؤقتة وفقا للمادة ١١

من المرســوم الأميري ١٩٥٩/١٧ أو 
تحويل الزيارة إلى إقامة عائلية.

وسيسمح للمستثمر والعاملين 
في الكيانات الاستثمارية الحاصلين 
على الإقامة العادية باســتصدار 
سمة دخول التحاق بعائل وكذلك 
الســماح للكيانات الاســتثمارية 
بالتقدم بطلب اســتصدار ســمة 
دخول لعدة سفرات ولا تزيد مدتها 
على سنة واحدة وتجيز لحاملها 

الدخول المتكــرر للبلاد من خلال 
تلك السمة دون التقيد بمدة بقاء 

داخل البلاد من تاريخ الدخول.
وسيســمح ايضــا للكيانــات 
بطلــب  بالتقــدم  الاســتثمارية 
استصدار سمات دخول للجنسيات 
الممنوعة من الدخــول وذلك بعد 
إجــراء التدقيــق والحصول على 

التصريح الأمني من الجهة المختصة 
وفقا للضوابط والأسس المقررة. 
وينــص القــرار علــى تخصيص 
إدارة شؤون الإقامة بمبارك الكبير 
لاستقبال المعاملات الخاصة بهيئة 
تشــجيع الاســتثمار مع تسهيل 
اجراءات المســتثمرين وعائلاتهم 

لإصدار رخص القيادة.

تسهيلات ومميزات للكيانات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب
 «الداخلية» تتجه  لمنح سمة دخول لعدة سفرات لمدة ٦ أشهر لإنهاء إجراءات ترخيص الكيان الاستثماري.. وتشمل الإقامات للمديرين والعاملين وأفراد أسرهم

إقامة عادية لـ ٥ سنوات قابلة للتجديد والسماح بالبقاء خارج الكويت لأكثر من ٦ أشهر دون إذن بالغياب
السماح باستصدار الالتحاق بعائل وسمات دخول لعدة سفرات لا تزيد مدتها على سنة مع الدخول المتكرر

زيارة تجارية للمستعان بهم من العمالة المتخصصة والاستثناء من الحصول على الشهادة الجامعية 
الإذن بالحصول على سمات دخول للجنسيات الممنوعة من الدخول بعد إجراء التدقيق 

٤٢ مليار دينار أنفقها المواطنون والمقيمون في ٢٠٢٢
علي إبراهيم

كشــفت أرقام رســمية ان 
المواطنــين والمقيمــين أنفقــوا 
٤٢ مليــار دينــار خلال ٢٠٢٢

ليســجلوا أعلى مستوى من 
الانفاق الاستهلاكي في تاريخ 
الكويت، بعدما زاد إنفاقهم أكثر 
من ٢٢٪ بما قيمته ٧٫٧ مليارات 
دينار قياســا إلــى إجمالي ما 
صرفــوه خــلال ٢٠٢١ والبالغ 

قيمته ٣٤٫٣ مليار دينار.
ووفقــا للبيانات الصادرة 
عــن بنــك الكويــت المركــزي 
حول إنفاق الموطنين والمقيمين 
جغرافيا، فقد استحوذ الإنفاق 
داخــل الكويت علــى الحصة 
الأكبــر، إذ ارتفع بـ ٢١٫٥٪ بما 
قيمته ٧٫٠٤ مليارات إلى ٣٩٫٧٧

مليار دينار بنهاية ٢٠٢٢ مقارنة 
مع ٣٢٫٧٣ مليار دينار بنهاية 
٢٠٢١ بينما سجل الانفاق خارج 
الكويت ٢٫٢ مليار دينار بنهاية 
٢٠٢٢. وقياسا إلى مستويات 
الانفاق ما قبل جائحة ڤيروس 
كورونا وتحديدا مســتويات 
عام ٢٠١٩، فقد سجل الإنفاق 
زيادة ضخمة بنسبة ٨١٪ بما 
قيمته ١٨٫٧ مليار دينار، مقارنة 
بحجم إنفاق بلغ ٢٣٫٢ مليار 

دينار نهاية ٢٠١٩.
وجاء ضمــن البيانات أن 
المواطنــين والمقيمــين قامــوا 
بنحو ٨٤٤٫٥ مليــون عملية 
شراء خلال ٢٠٢٢، وذلك بزيادة 
نســبتها ٣٠٫٣٪ بمــا قيمتــه 
١٩٦٫١٢ مليــون عملية شــراء 
قياسا إلى ٦٤٨٫٣ مليون عملية 

شراء خلال ٢٠٢١.
وارتفع عدد عمليات الانفاق 
والســحب من قبل المواطنين 
والمقيمين داخل الكويت بنسبة 
٢٩٪ بمــا عــدده ١٧٦ مليــون 
معاملة ليبلغ عددها الإجمالي 
نحــو ٧٨٠ مليون معاملة في 
٢٠٢٢ مقارنة مع ٦٠٤ ملايين 
فــي نهاية ٢٠٢١، بينما ارتفع 
عدد عمليــات الانفاق خارج 
الكويــت بنســبة ٤٥٫٤٪ بما 
عــدده ٢٠٫١٤ مليــون عملية 
شراء ليصل إجماليها إلى ٦٤٫٥
مليون عملية قياسا إلى ٤٤٫٣٤

مليونا بنهاية ٢٠٢١.
نقاط البيع

واستحوذ إنفاق المواطنين 

العمليــات بنهاية ٢٠٢٢ نحو 
٥٢٥٫٧ مليون عملية قياســا 
إلى ٣٨٤ مليون عملية بنهاية 

العام ٢٠٢١.
وارتفعت قيمة مشتريات 
المواطنين والمقيمين عبر نقاط 
البيــع داخل الكويــت خلال 
٢٠٢٢ بنســبة ١٩٪ بما قيمته 
٢٫٤ مليار دينار لتبلغ ١٥٫٢٤
مليار دينــار مقارنة مع ١٢٫٨
مليــار دينار خلال ٢٠٢١، كما 
زاد إنفاق المواطنين والمقيمين 
عبر نقــاط البيع في الخارج 

٣٢٫٨ مليون عملية شراء خلال 
٢٠٢٢ مقارنة مع ١٨٫٦ مليونا 

بنهاية ٢٠٢١.
سحب الكاش

واســتحوذت ســحوبات 
الكاش علــى ٢٦٪ من إجمالي 
انفاق المواطنين والمقيمين خلال 
٢٠٢٢ بواقع ١١٫٠٨ مليار دينار، 
وذلك بزيــادة نســبتها ٣٫٣٪ 
بما قيمتــه ٣٥٢ مليون دينار 
قياسا إلى قيمة معاملات أجهزة 
الســحب الآلي في ٢٠٢١ والتي 

مليارات دينار بنهاية ٢٠٢١، كما 
المواطنين  ارتفعت ســحوبات 
والمقيمين من أجهزة الســحب 
خارج الكويت بنسبة ٢٣٫٦٪ بما 
قيمته ٦٠ مليون دينار ليبلغ 
٣١٦ مليون دينار بنهاية ٢٠٢٢
قياســا إلى ٢٥٦ مليون دينار 

بنهاية ٢٠٢١.
وارتفعت سحوبات الكاش 
مــن قبل المواطنــين والمقيمين 
داخل الكويت إلى ٨٣٫٢٧ مليون 
عملية ســحب بنهايــة ٢٠٢٢
مقارنة مع ٨١٫٦ مليون عملية 

بنســبة ٨٤٪ بما قيمته ٤٧٣
مليون دينار ليبلغ ١٫٠٣ مليار 
دينار مقارنة مع ٥٦٥ مليون 

دينار في ٢٠٢١.
وارتفع عدد عمليات الشراء 
المباشر من الداخل بنسبة ٣٥٪ 
بما عدده ١٢٧٫٦ مليون عملية 
إلى ٤٩٣ مليون عملية شــراء 
بنهاية ٢٠٢٢ مقارنة مع ٣٦٥٫٣
مليــون عملية شــراء بنهاية 
٢٠٢١، أمــا عمليــات الشــراء 
المباشر في الخارج فزادت ٧٦٪ 
بنحو ١٤ مليون عملية لتبلغ 

بلغــت حينهــا ١٠٫٧ مليــارات 
دينــار، وارتفع عــدد عمليات 
سحوبات الكاش بنسبة ٢٫٦٪ 
بما عــدده ٢٫٤٥ مليون عملية 
ليبلغ بنهاية ٢٠٢٢ نحو ٨٦٫٤
مليــون عملية ســحب مقابل 
٨٣٫٩٣ مليون عملية سحب في 
٢٠٢١. وزادت سحوبات المواطنين 
والمقيمين عبر أجهزة السحب 
الآلي داخل الكويت بنسبة ٢٫٨٪ 
بما قيمتــه ٢٩٢ مليون دينار 
لتبلــغ ١٠٫٧٧ مليــارات دينار 
بنهاية ٢٠٢٢ قياسا إلى ١٠٫٤٧

بنهاية ٢٠٢١، بينما قفزت عدد 
عمليات ســحب الكاش خارج 
الكويت إلى ٣٫١٢ ملايين عملية 
ســحب فــي ٢٠٢٢ مقارنة مع 
٢٫٣٣ مليــون عمليــة ســحب 

بنهاية ٢٠٢١.
الإنفاق «أونلاين»

اســتحوذ انفاق المواطنين 
المواقــع  عبــر  والمقيمــين 
الإلكترونيــة (أونلاين) على 
٣٤٫٧٪ من إجمالي انفاقهم خلال 
٢٠٢٢ بواقع ١٤٫٥٨ مليار دينار، 
وبالقياس على أساس سنوي 
فقــد زاد الانفــاق عبر المواقع 
الإلكترونيــة بنســبة ٤٣٫٦٪ 
بما قيمته ٤٫٤٢ مليارات دينار 
خلال ٢٠٢٢ قياســا إلى حجم 
انفاق كلي بلغ ١٠٫١٦ مليارات 

دينار عن ٢٠٢١ كاملا.
وزاد إجمالي عدد عمليات 
المواطنــين والمقيمــين  انفــاق 
للشــراء أونلايــن ٢٩٪ بمــا 
عدده ٥٢ مليون عملية ليبلغ 
إجمالي عدد عمليات الشــراء 
عبر المواقع الإلكترونية خلال 
٢٠٢٢ نحــو ٢٣٢٫٣٣ مليــون 
عملية شراء مقارنة مع ١٨٠٫٤
مليــون عمليــة شــراء عبــر

الـ «أونلاين» في ٢٠٢١. وارتفع 
انفاق المواطنين والمقيمين عبر 
المواقــع الإلكترونيــة داخــل 
الكويت بنسبة ٤٦٪ بما قيمته 
٤٫٣ مليــارات دينار إلى ١٣٫٧٦
مليار دينار قياســا إلى ٩٫٤٣
مليارات دينــار بنهاية ٢٠٢١، 
أما انفــاق المواطنين والمقيمين 
عبــر المواقــع الإلكترونية في 
الخارج فقد ارتفع بنسبة ١٤٪ 
بمــا قيمته ١٠١ مليــون دينار 
ليبلغ ٨٢٦ مليون دينار بنهاية 
٢٠٢٢ مقارنــة مع ٧٢٥ مليون 
دينار بنهاية ٢٠٢١. وارتفع عدد 
عمليات الشراء «أونلاين» داخل 
الكويت بنسبة ٣٠٪ بما عدده 
٤٦٫٧ مليون عملية شراء ليبلغ 
إجمالــي تلــك العمليات نحو 
٢٠٣٫٧٦ ملايــين عملية بنهاية 
٢٠٢٢ مقارنة مــع ١٥٧ مليون 
عمليــة شــراء بنهايــة ٢٠٢١، 
كمــا زاد عدد عمليات الشــراء 
«أونلاين» في الخارج بنسبة 
٢٢٪ بنحــو ٥٫٢ ملايين عملية 
ليبلغ ٢٨٫٥٦ مليون عملية شراء 
خــلال ٢٠٢٢ مقارنة مع ٢٣٫٤
مليون عملية شراء خلال ٢٠٢١.

أعلى مستوى في تاريخ الكويت.. وبزيادة ٨١٪ بنحو ١٨٫٧ مليار دينار قياساً بما صرفوه قبل «كورونا»

والمقيمين عبر الشراء المباشر 
على ٣٩٪ من إجمالي الإنفاق 
خلال ٢٠٢٢، إذ بلغ إجمالي ما 
قاموا بصرفه عبر نقاط البيع 
نحو١٦٫٣ مليار دينار، بزيادة 
نسبتها ٢١٫٦٪ بما قيمته ٢٫٩
مليار دينار قياســا إلى ١٣٫٤
مليار دينار أنفقت عبر نقاط 

البيع في ٢٠٢١.
وزاد إجمالي عدد عمليات 
الشراء المباشــر بنسبة ٣٧٪ 
بما عدده ١٤١٫٧٨ مليون عملية 
شــراء ليبلــغ إجمالــي عدد 

٤٫١٦ مليارات دينار قروض منحتها البنوك الكويتية خلال عام
علاء مجيد

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن نمو الائتمان الممنوح 
من البنوك الكويتية خلال ٢٠٢٢ بنســبة ٨٫٦٪ ليبلغ مستوى 
٥٢٫٤٤ مليار دينار، وذلك مقارنة مع ٤٨٫٣ مليار دينار بنهاية عام 
٢٠٢١، ما يعني ان البنوك المحلية قد منحت قروضا وتسهيلات 
ائتمانية بقيمة ٤٫١٦ مليارات دينار خلال العام الماضي كاملا.

ويأتي هذا الارتفاع فــي حجم الائتمان الممنوح من البنوك 
الكويتية خلال العام الماضي، في ظل تحسن بيئة الأعمال والثقة 
باســتمرار التحســن بالســوق المحلي بعد التخلص من قيود 
جائحة كورونا والتي فرضت على مدار عامين، كما يأتي النمو 
على الرغم من ارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات كبيرة نتيجة 
موجة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية بالعالم.

وبالعودة إلى تفاصيل الائتمان الممنوح من البنوك المحلية 
خلال العام الماضي، فقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا بنهاية ٢٠٢٢ بنسبة ٦٫٦٪ 
وبقيمــة ١٢٢ مليون دينار لتصل إلى ١٫٩٦ مليار دينار، مقارنة 

بـ ١٫٨٤٥ مليار دينار بنهاية ٢٠٢١.
وفيما يخص القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض 
ترميم أو شراء سكن خاص، فقد شهدت قفزة خلال ٢٠٢٢ بنسبة 

٩٫٣٨٪ وبقيمة ١٫٣٥ مليار دينار، لتسجل مستوى ١٥٫٧٤ مليار 
دينار بنهاية العام، بالمقارنة بـ ١٤٫٣٩ مليار دينار بنهاية ٢٠٢١.
وأيضا شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا 
خــلال العام الماضي ٢٠٢٢ بنســبة ١٥٫١٥٪ وبقيمة ٤٣٣ مليون 
دينار لتســجل مســتوى ٣٫٢٩ مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
الماضي مقارنة بـ ٢٫٨٦ مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام ٢٠٢١.

كما شهدت أيضا قروض البنوك ارتفاعا خلال العام الماضي 
٢٠٢٢ بنسبة ١٢٫٨٪ وبقيمة ٣٧٩ مليون دينار لتسجل مستوى 
٣٫٣٤ مليــارات دينار بنهاية ديســمبر الماضــي مقارنة بـ ٢٫٩٦

مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام ٢٠٢١.
وشــهدت المؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا خلال العام 
الماضي ٢٠٢٢ بنســبة ٦٫٦٪ وبقيمة ٩٨ مليون دينار لتســجل 
مستوى ١٫٥٨ مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ ١٫٤٩
مليار دينار بنهاية ديسمبر من ٢٠٢١، وشهد أيضا قطاع النفط 
والغاز ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة ١٫٩٪ وبقيمة ٤٩ مليون 
دينار لتسجل مستوى ٢٫٦٥ مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي 

بالمقارنة ٢٫٦ مليار دينار في ديسمبر لعام ٢٠٢١.
ارتفاع الودائع

وفيمــا يخص الودائع لدى القطــاع المصرفي الكويتي، فقد 

ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية ٢٠٢٢ بنسبة ٥٫٢٧٪ 
وبقيمــة ٢٫٣٥ مليار دينار لتبلغ مســتوى ٤٦٫٩١ مليار دينار، 
وذلك مقارنة مع مســتوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 

٢٠٢١ والبالغة ٤٤٫٥٦ مليار دينار.
وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي 
مدفوعــا مــن زيادة الودائــع الحكومية فارتفعــت أيضا خلال 
٢٠٢٢ بنســبة ١٨٫١٤٪ وبقيمة ٥١٣ مليــون دينار ليبلغ رصيد 
ودائع الودائع الحكومية ٣٫٣٤ مليارات دينار بنهاية ديســمبر 
الماضــي مقارنة مع رصيد بلغ ٢٫٨٢٧ مليار دينار بنهاية الربع 

الرابع من ٢٠٢١.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد بلغت نحو ٣٦٫٧٦
مليار دينار، مقسمة على ودائع بالدينار ارتفعت بنسبة ٦٫٦١٪ 
وبقيمــة ٢٫١٧ مليار دينــار خلال العام الماضــي، ليبلغ رصيد 
الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك ٣٤٫٩٨ مليار دينار 
بنهاية ديســمبر الماضي، مقارنة مع رصيد بلغ ٣٢٫٨١ مليارات 

دينار بنهاية ٢٠٢١.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال 
العــام الماضي بنســبة ٧٫٢٪ وبقيمة ١١٩ مليــون دينار ليصل 
رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى ١٫٧٧٤ مليار دينار بنهاية 
ديسمبر الماضي مقارنة مع ١٫٦٥٥ بنهاية الربع الرابع من ٢٠٢١.

وعلى صعيد ودائع المؤسســات العامة المالية وغير المالية 
فتراجعت خلال العام الماضي ٢٠٢٢ بنســبة ٦٫٢٪ وبقيمة ٤٥٥

مليون دينار ليصل رصيدها إلى ٦٫٨٠٩ مليارات دينار بنهاية 
ديســمبر مقارنة مع ٧٫٢٦٤ مليارات دينار بنهاية ديسمبر من 

العام ٢٠٢١.
أصول الكويت الاحتياطية

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت 
ارتفعــت خلال العام الماضي ٢٠٢٢، لتســجيل مســتوى ١٤٫٧٨

مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بنمو بلغ ٨٫٠٤٪ عن 
مستواه البالغ ١٣٫٦٨ مليار دينار في ديسمبر الماضي وتضمنت 
احتياطات البلاد نحو ١٣٫١٢ مليار دينار رصيد الودائع والعملات 
الأجنبيــة في الخارج إضافــة لنحو ١٫٣٤ مليــار دينار حقوق 
السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف 
من نحو ٢٣٢٫٤ مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشــمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره ٧٩ طنا 
محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو ٣١٫٧ مليون دينار 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢٢. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشــمل 
الأصــول الخارجية لدى الهيئة العامة للاســتثمار المتمثلة في 

الصندوق السيادي.

ليبلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع ٥٢٫٤ مليار دينار.. و٤٦٫٩ ملياراً إجمالي الودائع

٨٤٤٫٥ مليون عملية شراء وسحب كاش عبر البطاقات المصرفية
٢٫٢ مليار دينار أنفقت خارج البلاد عبر ٦٥ مليون عملية شراء
١١ مليار دينار سحبت كاش بزيادة ٣٫٣٪ بما قيمته ٣٥٢ مليوناً

٣٩٫٧ مليار دينار أنفقت داخل الكويت عبر ٧٨٠ مليون عملية شراء
١٦٫٣ مليار دينار أنفقت للشراء المباشر.. بزيادة ٢٫٩ مليار

الشراء عبر الـ «أونلاين» ارتفع ٤٫٤ مليارات إلى ١٤٫٦ مليار دينار


